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 ملخص:        
ل ين المتعام تجمع بتوزيع والتيقتصادية بعد عملية الإنتاج والورة الإالاستهلاك هي آخر مرحلة من الد   إن         

ا ريعات ومن بينهشلف الت  مخت لتفاظ وتجسيد العلاقة تدخ  قتصادي أو المحترف وبين الشخص المستهلك، وبهدف الح الإ
 .مختلفة قانونية   ويظهر ذلك في نصوص   ،شريع الجزائري لتنظيمها وتأطيرهاالت  

قتصادي لعون الإئم بين اتصادية القاقصوص القانونية تعترف بعدم التكافؤ بين طرفي المعادلة الإالن  هذه باعتبار و       
اولة إعادة لمحلت تدخ   صوصن  ومادامت هذه ال، والمستهلك، وهذا بإقرارها بإذعان أو سمو الأول عن الثاني من جهة

ة ونجاعة تلك يد قو  دذن تحقتصادي وحق المستهلك من جهة ثانية، فيجب إوازن بين نشاط العون الإكافؤ والت  الت  
شاط فروضة على الن  قابة الم الر  فيوالذي يمكن حصره  بين المنافسة الرة وحماية المستهلك، يق التوازنفي تحقصوص الن  
  .قتصاديوالجزاءات المفروضة على العون الإ، نافسيالت  

 قابة. الر   لمستهلك.،حماية ا.، المنافسة الرة، وازن.الت  العون الإقتصادي.، المستهلك.،  :كلمات مفتاحية      
Abstract:  
           Consumption is the last stage of the economic cycle after the production and 

distribution process, which brings together the economic or professional dealer and 

the consumer, and with the aim of preserving and embodying the relationship, various 

legislations, including the Algerian legislation, intervened to organize and frame it, 

and this appears in different legal texts. 

Considering that these legal texts recognize the inequality between the two sides of 

the economic equation that exists between economic aid and the consumer, and this is 

by acknowledging the acquiescence or transcendence of the first over the second on 

the one hand, and as long as these texts have intervened to try to restore parity and 

balance between the activity of economic aid and the consumer’s right on the other 

hand, then it is necessary to determine the strength of The effectiveness of these texts 

in achieving a balance between free competition and consumer protection, which can 

be limited to the control imposed on competitive activity, and the sanctions imposed 
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on economic aid. 

Keywords: Economic aid ; consumer; competitive activity; oversight; equilibrium ; 

Consumer protection; Oversight. 

 
 مقدمة -1

قتصاديين بين المتعاملين الإعلى وجود فجوة  هتمت بتطوير وحماية المستهلك تؤكدإراسات التي مختلف الد  إن          
ويظهر ذلك من خلال العقود التي تبرم بين المتعامل ، ركز أسمى بالمقارنة بالمستهلكينوالمستهلكين، فالأولون هم في م

 اZلاقتصادي مسبقا من عقود الإذعان التي تتضمن شروط مسبقة يمليها المتعامل ابأنهوالمستهلك والتي توصف الاقتصادي 
للممارسات  قبولها أو رفضها. في هذا الإطار، كان من الضروري تدخل التشريعات لوضع حدّ وما على المستهلك إلا

 .  1التعسفية التي يمكن أن يلجأ إليها المتعامل الاقتصادي في مواجهة المستهلك
وحماية حقوق المستهلك من  هةادفة إلى تنظيم المنافسة من جهتمام بإصدار النصوص القانونية الهوقد كان هذا الإ

عتبار المستهلكين إالتي تضمن  1962جهة ثانية، من قبل المشرع الأمريكي من خلال التأثر بتصريح الرئيس كيندي سنة 
هم المجموعة الاقتصادية الأكثر أهمية والتي لا تهتم المجموعة الوطنية بالإصغاء إلى مطالبها ومن ثمة وضع تشريع يضمن  لهم 

 .  2ختيار العديد من المنتجاتإة الكاملة الق في حمايتهم والق في إعلامهم وتقديم مطالبهم والإصغاء إليها وكذا الممارس
شاطين بموجب أول صوص المنظمة لقواعد المنافسة وحماية المستهلك ومن ثم إذن تأطير الن  هتمام بإصدار الن  في الجزائر كان الإ

التأكيد في  والذي تم4 03-09والذي تم إلغاءه بموجب القانون رقم  3 02-89ن رقم قانون لتنظيم المستهلك وهو القانو 
قتصادي )المتدخل( بضمان مطابقة جميع المنتجات والخدمات المعروضة في داده على ضرورة قيام المتعامل الإمشروع إع
 السوق.   

ا على ضرورة تقيد قواعد المنافسة أكيد أيض  والذي تم الت 2003و 1995إلى قانون المنافسة الصادر في  إضافة         
حترام حقوق المستهلك مثلا من خلال منح الشروط التي تحكم العلاقات بين المنتجين والموزعين والتي من شأنها إبواجب 

 . 5إلاق الضرر بالمستهلكين

                                                           
، كلية القوق، جامعة عبد الرحمان الملتقى الوطني حول المنافسة وحماية المستهلكالموازنة بين النشاط التنافسي وحقوق المستهلك،  إرزيل الكاهنة، 1

 127، ص  2009نوفمبر  18 -17ميرة، بجاية، يومي 
2
Calais Auloy, Frank Steinmetz, Droit de la consommation, 4ème édition, Dalloz, Paris, 1996, P 3.  

 جريدة رسمية، المتعلق بالقواعد العامة لماية المستهلك ،1989فيفري  7مؤرخ في   عامة لماية المستهلك، ، متعلق بالقواعد ال02-89قانون رقم  3
 .  1989، صادر 06عدد 

، الملغى 08/03/2009، صادر  في 15عدد  جريدة رسمية، متعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، 25/02/0092، مؤرخ في 03 -09قانون رقم  4
 .  1989، صادر 06عدد  جريدة رسمية، المتعلق بالقواعد العامة لماية المستهلك ،1989فيفري  7مؤرخ في  02 -89لقانون رقم 

 .، معدل ومتمم20/07/2003، صادر  في 43عدد  جريدة رسميةبالمنافسة، ، متعلق 19/07/2003مؤرخ في ، 03-03من أمر رقم  06المادة  5
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وى وهو وهو المستهلك في مواجهة الأقرغبة المشرع الجزائري في توفير الماية لأضعف طرفي العلاقة التعاقدية وتأتي        
بسن  ا أن التوازن المنشود لن يتحقق إلا  وازن العقدي بينهما  وبعد أن ثبت أيض  ختلال في الت  إالمهني، بعد أن ثبت وجود 

 والمتعلق بالممارسات التجارية مجموعة من الضمانات التي 02 -04، فقد وضع المشرع الجزائري في قانون رقم 1قواعد آمرة
قتصادية، وتتمثل في وضع مجموعة من القواعد التي تضمن شفافية الة لمصلحة المستهلك الإتكفل حماية خاصة وفع  

لتزامه على عاتق المهني تجاه المستهلك، والذي ينصب على ما يتعلق إوذلك بتقرير مبدأ الإعلام وإلقاء  ،الممارسات التجارية
ا بشروط البيع، وكما تدخل المشرع الجزائري بفرض المزيد من الأسعار وانتهاء   اية  بكل جوانب عملية بيع السلعة أو الخدمة بد

من الالتزامات على العون الاقتصادي وهذا بتقييد نشاطه التنافسي من خلال الممارسات التجارية النزيهة، مع منع المتعامل 
هداف تم وضع العون الاقتصادي تحت رقابة الاقتصادي من فرض جملة من الشروط التعسفية تجاه المستهلك ولتحقيق الأ

 .2مع إمكانية توقيع الجزاء المناسب إذا تبين أن المخالفة هي جريمة
 إن  ف الذكر، ما أسلفناك  تكافئةالعلاقة بين المنافسة وحقوق المستهلك هي ذات طبيعة غير م   على أساس أن  و 

مدى  ما لتالية:شكالية ارح الإومن هذا المنطلق يمكن ط ،وضع أو فرض توازن بين الوضعيتين التشريعات تدخلت لمحاولة
   ؟ بين نشاط المنافسة وحقوق المستهلكفعالية الموازنة المكرسة قانونً نجاعة و 

 ومحاولة منا لل هذه الإشكالية إرتأينا تقسيم موضوع دراستنا إلى:
 ستهلكقابة كآلية لفعلية الموازنة بين المنافسة وحقوق المالر  المحور الأول: 
 وازن بين نشاط المنافسة وحقوق المستهلكالجزاء آلية لفرض الت   المحور الثاني:

 قابة كآلية لفعلية الموازنة بين المنافسة وحقوق المستهلك الر   .2  
وعة رأى المشرع الجزائري في سبيل ضمان ممارسة فعالة للرقابة ضرورة تأطير مجال المطابقة عن طريق إحداث وسائل متن       

 .  3لتزامه بسلامة المستهلكإا أن تزيد في ترقية جودة الإنتاج وتضمن تنفيذ المتدخل ومناسبة من شأنه
إن لم تكن هناك أجهزة تسهر  ون  ة المستهلك والمكرسة قانقتصادي أن يحترم التزاماته في مواجهفلا يمكن للعون الإ       

لمطابقة والتعريف بالأسعار أو وضعه لبنود العقد الذي قد يربطه على رقابته سواء عند قيامه بواجب الإعلام أو ا
نونية في مواجهة والتي لها دور في تجسيد النصوص القا، أجهزة مكلفة بالرقابة لذا حرص المشرع على إنشاء ،4بالمستهلك

  .قتصاديالعون الإ

                                                           
 .  279، ص 2006، دار الكتاب الديث الجزائر ،حماية المستهلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسيبودالي محمد،  1
أيام دراسية حول التعديلات المستحدثة في المنظومة ارية في القانون المقارن، جتعويلت كريم، حماية المصلحة الإقتصادية للمستهلك من الممارسات الت   2

   .17، ص 2005نوفمبر//17 -16 -15، كلية القوق والعلوم الاقتصادية، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، أيام القانونية الوطنية
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم نون حماية المستهلك وقمع الغشالتزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قا، شعباني حنين نوال 3

 .  104، ص 2012القانونية، فرع المسؤولية المهنية، كلية القوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
   .10، ص بق ذكرهإرزيل الكاهنة، مرجع س 4
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   :أجهزة الرقابة 1.2
انونية والتنظيمية قصد توفير إطار ملائم لضمان حماية المستهلك عملت الجزائر على وضع ترسانة من النصوص الق       

من المخاطر التي تواجهه نتيجة اهتمام المنتجين بالإنتاج السريع لتحقيق الأرباح دون مراعاة جودة المنتوج أو مطابقته 
حسن تطبيق القانون  للمواصفات القانونية، لذا عمد المشرع الجزائري إلى إنشاء عدة أجهزة رقابية تسهر على ضمان

أجهزة إدارية وأجهزة تقنية، ولجنة البنود  ا للقانون الجزائري يمكن تقسيمها إلى، وتطبيق  1على حماية فعالة للمستهلكوتحرص 
 التعسفية.
 الأجهزة الإدارية   1.1.2
المطبقة على الممارسات  المحدد للقواعد 02-04يتمثل الهيكل الإداري المكلف بضمان تطبيق أحكام القانون رقم         
في مجموعة من الأجهزة تسهر على حماية المنافسة وترقيتها، هذه الأجهزة تكتسي الطابع الإداري والمتمثلة أساسا  2التجارية

قتراح كل إجراء من إوط بها من ضبط الأسواق وترقية المنافسة وتنظيم المهن و في وزارة التجارة بهياكلها المختلفة، بما هو من  
الأجهزة منها مركزي ومنها ما هو  هذه، والخدماتنه تعزيز قواعد وشروط ممارسة منافسة سليمة ونزيهة في أسواق السلع شأ

 محلي.  
  :على المستوى المركزي 1.1.1.2

من المجالات منها مجال المنافسة د صلاحياتها لتشمل العديد هي مصالح موجودة على مستوى وزارة التجارة، وتمت       
الإدارة المركزية في وزارة  على تنظيم المنافسة وحسن سيرها، وعليه فإن  رة المركزية مصالح تسهر لذي خصص له في الإداوا

وكذا المديرية العامة للرقابة التجارة الموضوعة تحت سلطة الوزير تشمل على المديرية العامة لضبط وتنيم النشاطات، 
 .  3قتصادية وقمع الغشالإ

 رة التجارة:  وزا 1.1.1.1.2
  يتولى وزير التجارة في مجال الجودة والاستهلاك المهام التالية:

جميع  ن التي تطبق فيفة والأمالنظايشارك بالاتصال مع الهيئات المعنية في كل الدراسات التي تتعلق بمقاييس الجودة و  -
 ستهلاك.  قها، لاسيما المنتوجات المعدة للإمراحل صنع المنتوجات وتسوي

                                                           
مذكرة لنيل درجة الماجستير في  ،توجات الخطرة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسيضمان سلامة المستهلك من المنحدوش فتيحة،  1

 .  44، ص 2010-2009،قوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداسالقوق في إطار مدرسة دكتوراه، فرع عقود ومسؤولية، كلية ال
جوان  27المؤرخة في  41رقم  جريدة رسمية، طبقة على الممارسات التجارية، يحدد القواعد الم2004يونيو سنة  23مؤرخ في ، 02-04قانون رقم  2

2004. 
في القانون، فرع القانون العام، كلية رة لنيل شهادة الماجستير ، مذك02-04ضبط الممارسات التجارية على ضوء القانون رقم ، بن قري سفيان 3

 . 92، ص 2009القوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية ،
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لامات المميزة اية العية وحمح ويتابع كل إجراء يرمي إلى تحسين الجودة من خلال وضع نظام العلامات التجار يقتر  -
  والتسميات الأصلية.

  .(1) يسهر على توجيه برامج رقابة الجودة وقمع الغش وتنسيقها -
ك الوطني، محافظو الشرطة...( ومن بين أعوان قمع الغش التابعون لوزارة التجارة نجد الضبطية القضائية )ضباط الدر 

أعوان قمع الغش التابعون لوزارة المكلفة بحماية  03-09رقم حث ومعاينة مخالفات القانون والأعوان الآخرين، يؤهل للب
 . 2  04-09من قانون رقم  26المستهلك ويؤدي هؤلاء الأعوان أمام محكمة إقامتهم اليمين المذكور في المادة 

  العامة لضبط النشاطات وتنظيمها: المديرية 2.1.1.1.2 
يريات فرعية م إلى مدبدورها تنقس ، وهيلمرتبطة بالجودة وحماية المستهلكتضطلع هذه المديرية بجميع النشاطات ا        

لمنتوجات ودة اقية جلمتعلقة بتر لتوعية امة واللتحكم في مهامها المتمثلة في المشاركة في تحديد السياسة الوطنية والتنظيمات العا
 ستهلاك وحماية المستهلكين.  المعروضة للإ
، يتضمن 2002ديسمبر  21مؤرخ في  454-02من المرسوم التنفيذي رقم  03تحديد مهامها في نص المادة  وتم  

طابع على السير التنافسي للأسواق واقتراح كل التدابير ذات الالسهر : "زية لوزارة التجارة التي تنص علىتنظيم الإدارة المرك
 .  3"...ة بين المتعاملين الاقتصاديينالتشريعي أو التنظيمي الرامية إلى تطوير قواعد وشروط منافسة سليمة ونزيه

 المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش:   3.1.1.1.2 
كلفة بإعداد الخطوط العريضة قتصادية وقمع الغش، إحدى الهياكل الجديدة وهي معتبر المديرية العامة للرقابة الإت        

على توجيهها، وتطوير التنسيق ما بين القطاعات في مجال  هرلجودة وقمع الغش، والس  للسياسة الوطنية للمراقبة في ميادين ا
 .  4الرقابة الاقتصادية وقمع الغش

   :على المستوى المحلي 2.1.1.2
ى المستوى ستهلك علعلى حماية الم هيئات وسلطات تسهرد إلى جانب الهيئات المركزية المكلفة بحماية المستهلك نج       

 المحلي منها:  
 
 

                                                           
 20، المؤرخة في 47عدد  جريدة رسمية، يحدد صلاحيات وزير التجارة، 16/07/1994، مؤرخ في 207 -94من مرسوم تنفيذي رقم  07المادة  1

 .1994جويلية 
   .، متعلق بالمنافسة03 -09من قانون رقم  25المادة  2
عدد  جريدة رسمية،ن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، ، يتضم21/12/2002مؤرخ في  454 -02من مرسوم تنفيذي رقم  03أنظر: المادة  3

 .  22/12/2002، صادر في 85
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حماية المستهلك وقمع الغششعباني،  حنين نوال 4

 .  109، ص ،2012القوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو ، القانونية، فرع المسؤولية المهنية، كلية
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 الوالي:   1.2.1.1.2 
للوالي دور في حماية المستهلك على مستوى إقليم الولاية لفرض تطبيق السياسة الوطنية في مجال قمع الغش وحماية         

 .  1لشرطة مسؤول عن ضمان صحة وسلامة المستهلكا ا الأساس يصبح الوالي بصفة ضابطالجودة والاستهلاك وعلى هذ
رقابة الجودة وقمع الغش والتي أنشأت ة والأسعار مديرية فرعية خاصة بتوجد على مستوى المديرية الولائية للمنافس        

 .  2كهذه الأخيرة برقابة على المنتجات والخدمات المعروضة للاستهلا تهتم 81/02/1992بموجب قرار وزاري مؤرخ في 
تتولى هذه ، التابعة إلى المفتشية الجهوية كما يعين الوالي بهيئات أخرى تتمثل في مكاتب التحقيقات الاقتصادية         

 .3أو الإيداع أو النقل والتسويقالأولى للإنتاج أو التحويل  الهيئات الرقابة في أي مكان من أماكن الإنشاء
   رئيس المجلس الشعبي البلدي: 2.2.1.1.2 

نحت لرئيس المجلس الشعبي البلدي صلاحية اتخاذ الاحتياطات والتدابير الضرورية لمكافحة الأمراض المعدية والوقاية م         
منها، وكذا السهر على نظافة المواد الاستهلاكية المعروضة للبيع وعلى احترام المقاييس والتعليمات في مجال التعمير، وذلك 

غذائية والاستهلاكية ية التي منحها القانون لرئيس البلدية لإجراء تحقيق ومراقبة نوعية المواد العن طريق الضبطية الإدار 
ستهلاك، وعليه فعلى رئيس البلدية أن يستعين بالإضافة إلى هيئة الشرطة البلدية وقوات الشرطة أو الدرك المعروضة للإ

المنشأة بموجب مرسوم  ،4الصحية للنظافة بالبلديةلمكاتب  ( با08-90من قانون رقم  74الوطني المختصة إقليميا )المادة 
المكتب يكون تحت سلطة رئيس البلدية فيقوم هذا المكتب  من المرسوم فإن الثانيةفبالرجوع لنص المادة ، 5146 -87رقم 

 .  6البلدية ىمستو بإعداد الوسائل والملفات التقنية التي منحت له بموجب النشاط الذي قامت به هياكل البلدية على 
   :الأجهزة التقنية 2.1.2
لتحاليل الى إجراء إف في مجملها ا في مخابر قمع الغش التابعة مباشرة لوزارة التجارة والتي تهدتتمثل أساس          

 والاختبارات والتجارب قصد حماية المستهلك وقمع الغش.  
  :لجنة البنود التعسفية  3.1.2
من  06ن أجل إعادة تفعيل الأجهزة والهياكل التي تعني بحماية المستهلك  فحسب نص المادة هي لجنة مستحدثة م        

المحددة للعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي  306-06المرسوم التنفيذي رقم 
                                                           

، مذكرة لنيل شهادة الليسانس في القانون، فرع قانون الأعمال،  الآليات القانونية لحماية المستهلك في القانون الجزائرييحياوي كهينة، بطاش فطيمة،  1
 .  17، ص 2009كلية القوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية ،

    .1992لسنة 38عدد جريدة رسمية، يتضمن تنظيم المديريات الولائية للمنافسة والأسعار، 18/02/1992قرار وزاري مشترك مؤرخ في  2
   .86ائر، د.ت.ن، ص ، بحث لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع العقود والمسؤولية، كلية القوق والعلوم الإدارية، الجز حماية المستهلككالم حبيبة،  3

           .15عدد ، جريدة رسمية، المتعلق بالبلدية، 07/04/1990، مؤرخ في 08-90من قانون رقم  74المادة  4
الصادر في  27عدد  جريدة رسمية،، المتعلق بإنشاء مكاتب الصحة البلدية، 30/06/1987، مؤرخ في 146-87مرسوم تنفيذي رقم  5

01/07/1987  . 
 .  86، ص مرجع سبق ذكرهبيبة، كالم ح 6
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استشاري وتدعى في صلب النص  ود التعسفية ذات طابعتنشأ لدى الوزير المكلف بالتجارة لجنة البن"تعتبر تعسفية: 
  1."يرأس اللجنة ممثل الوزير المكلف بالتجارة جنة"الل

دى لا تنشأ نهز إداري بمجرد أعتبارها جهاإستشاري ولا يمكن اللجنة تكتسي الطابع الإ يتضح من خلال النص أن       
 كن والتهيئةالس   اية وزيرت وصناعي وتجاري توضع في الغالب تحوزير التجارة فكثير من المؤسسات العمومية ذات طابع ص

 العمرانية.  
الأعضاء المشكلين لها يمثلون  إذ أن  تشكيلتها المختلطة ما يؤكد هذا الطابع الخصوصي للجنة البنود التعسفية  ولعل         

العدل وعضو من مجلس المنافسة زائد عدة قطاعات، إذ تتكون من ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة، وممثل عن وزير 
 .  2عضوين عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وعضوين عن جمعيات المستهلكين ذات الطابع الوطني

   :دور أجهزة الرقابة  2.2
افسة إطار المناري في اطه التجقتصادي لنشدور أجهزة الرقابة فيما يتعلق بالفاظ على توازن بين ممارسة العون الا إن          

 ا للنصوص القانونية تظهر في:  المشروعة، وبين حماية مصالح المستهلك وتطبيق  
   :رقابة الجودة 1.2.2
اط الرقابة تفعيل نش خلالمن  فضلك، لكن النتيجة ستكون أا في ضمان حماية المستهلا هام  الجودة تلعب دور   إن         
 .عليها

ع شيء معين لرقابة هيئة أو جهاز يحدده القانون وذلك للقيام بالتحري والكشف عن وتعرف الرقابة بأنها خضو         
 .  3القائق المحددة قانونا

 ال مواد أو أغذيةستعمإعن  لصحية الناتجةك من الأضرار افي حماية المستهل جوهريًّ ا فالرقابة على الجودة تلعب دور          
دير، ستيراد والتصالإلإنتاج و لياسية قووضع مواصفات حتكار، اربة الإلمستوردة، ومحا أو افاسدة، وفحص السلع المنتجة محلي  

ي وسيلة وفي أي وقت وفي جميع أعلاه بأ 25يقوم الأعوان المذكورين في المادة "من قانون الاستهلاك:  29فتنص المادة 
 ."بها لخاصةاالمميزة مراحل عملية العرض للاستهلاك، برقابة مطابقة المنتوجات بالنسبة للمتطلبات 

توجد عدة و  4."قبل جمركتهانتوجات المستوردة عند الدود تتم رقابة مطابقة الم":02الفقرة  30وتضيف المادة         
والتي تستخدم بهدف التأكد من الإنتاج الذي تم مجموعة من الأنشطة المحددة "لمفهوم رقابة الجودة من بينها أنها:تعريفات 

   1."مع تلك المواصفات التي وضعت له سلفا تحقيقه ويتطابق

                                                           
، يحدد العناصر الأساسية 2006سبتمبر سنة  10الموافق  1427شعبان عام  17، مؤرخ في 306-06من مرسوم تنفيذي، رقم  06المادة  :أنظر 1

 .2006،  56رقم  جريدة رسمية ،للعقود المبرمة بين الأعوان الإقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية
 .ود التي تعتبر تعسفية، المحدد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبن306 -06من مرسوم تنفيذي رقم  08المادة  2
رع القانون الخاص، جامعة أطروحة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون، ف المسؤولية المدنية للمنتج )دراسة مقارنة(،، كجار زاهية حورية سي يوسف 3

   .163، ص 2006مولود معمري، تيزي وزو ،
   ، متعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.03-09من الأمر رقم  30المادة  4
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  :رقابة الأسعار والممارسات التجارية  2.2.2 
سواء بالنسبة للسلع أو الخدمات مع ة الأسعار تحدد بصفة حر  نمن قانون المنافسة تنص صراحة على أ   04فالمادة         

هذه الأسعار يجب أن يعلم بها المستهلك  ة على أنمراعاة قواعد المنافسة ثم أن قانون الممارسات التجارية ينص صراح
 وجوبب أن تلعب دورها ويظهر ذلك في أجهزة الرقابة يج مخالفة هذين المبدأين؟ فالإجابة أن ا، لكن ماذا لو تممسبق  

تير التي في الرقابة على الفوا ا في السوق والذي يظهر أكثرقتصادي للأسعار المحددة سلف  حترام المتعامل الإإالسهر على 
 .  2يحررها للأعوان الاقتصاديين

   :الرقابة على العقود التعسفية 3.2.2
قتصاديين مع مهمة البحث في كل العقود التي يحررها الأعوان الإهنا يظهر دور لجنة البنود التعسفية التي أوكلت لها       

ومن مهامها  ،صيات ترفع إلى وزير التجارةالمستهلكين والبنود ذات طابع تعسفي، وإذا لظت وجود مخالفات تصدر تو 
 .  3إمكانية لجوءها للقيام بدراسات أو خبرة متعلقة بكيفية تطبيق العقود تجاه المستهلكين

ك ق المستهلوحماية حقو  طهقتصادي في ممارسة نشاة كهدف للحفاظ على حرية العون الإمن خلال هذه الرقاب        
 نستنتج ما يلي:  

لك ام حقوق المستهتر حإإضافة إلى  من جهة، دي لواجباته وممارسة نشاطهقتصاية لغرض احترام المتعامل الإهي رقابة وقائ -
 من جهة أخرى.  

 جية التي تتمتعلك في الذيظهر ا توقيع جزاءات و هي رقابة تتضمن نوع من الصرامة في تطبيقها، مادام يصحبها لاحق   -
  لغش.ن بمراقبة العمليات التجارية ومكافحة ابها المحاضر التي يحررها الأعوان المكلفو 

عادة تنظيمها إ يمي تمص تنظنهي رقابة ذات طابع تشريعي، فبعد أن كانت رقابة مكافحة الغش والجودة منظم بموجب  -
  في قانون حماية المستهلك وقمع الغش. جب نصوص تشريعية ضمن موادبمو 

عسف المتعامل لى عدم تعقابة لر تكفل ا ،ختصاصات المخولة لهالإافيما يتعلق بلجنة البنود التعسفية، فبالرغم من  -
خذ ، فالوزير قد يّي لرأيهالإلزاماه لم يعطي الطابع أنّ فيما يتعلق بشروط البيع إلا قتصادي في مواجهة المستهلكالإ

 بتوصيات اللجنة كما لا يّخذ بها.  
 
 

                                                                                                                                                                                        
المهنية، كلية ، مذكرة لنيل هادة الماجستير في القانون، فرع المسؤولية الحماية القانونية للمستهلك عبر الأنترنيت، دراسة مقارنة، خلوي عنان نصيرة 1

   .127، ص 2013القوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو ،
   .12، ص بق ذكرهإرزيل الكاهنة، مرجع س 2
ادي،  ص، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، فرع التنظيم الاقتجمعيات حماية المستهلكين في الجزائر، دور وفعالية، بن لرشنوال  3

   .109، ص 2013-2012 ،كلية القوق، جامعة قسنطينة
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   المستهلكوازن بين نشاط المنافسة وحقوق الجزاء آلية لفرض الت   .3
 إن  ف المستهلكين، ينهم وبينن الموازنة بقتصاديين كآلية وقائية لفرض نوع مت الرقابة على نشاطات الأعوان الإإذا كان       

لال خق الجزاءات من يعة ونطاديد طبوفي هذا الإطار يجب تحالتي تكفل هذا التوازن القمع أو الجزاء هو الوسيلة العلاجية 
 .  لجزاء التي يفرضها، وطبيعة او المتابعة القضائيةأ ضيتحديد سلطات القا

   :سلطة القاضي في متابعة العون الاقتصادي 1.3
، قتصاديالعون الإ يرتكبها جاوزات التيلطات التي تتمتع بها الإدارة لإيقاف بعض الممارسات والت  غم من الس  على الر         

 ا  ن، لذا كان لزامض التواز ة فر ثمفعالة لتجسيد حماية حقوق المستهلك ومن أنها لا تتمكن من تحقيق وقاية كافية و  إلا  
الجزاء   المتمثلة في فرضو لقضائية ايئات وهذا من خلال السلطات التي تتمتع بها اله ،للمتابعة القضائية أن تكمل دور الإدارة

قانون الممارسات التجارية على  من 60دة قتصادية، وفي هذا الإطار تنص المالردع وقمع المخالفات والجرائم الإكوسيلة 
ريك ومباشرة ن طريق تحال عويصل الملف بطبيعة ال ،"تخضع مخالفات أحكام هذا القانون لاختصاص الجهات القضائية"

 القضائية.   ط الشرطةو ضباالدعوى العمومية من قبل النيابة العامة بعد إبلاغها بالمخالفات من قبل المستهلك أ
، لذا دوارها المعروفةأضائية عن الهيئات الق يورد المشرع الجزائري في مجال حماية المستهلك إجراءات جديدة تنفرد بها لم        

صدور الكم،   عمومية إلى غايةلدعوى الشرة افي قمع الجرائم بداية من مبا باعتبارها ممثلة المجتمع سنتطرق لدور النيابة العامة
ن الأمر ا يمليه القانو ستهلك بمية المستهلاك والعمل على حماتدخل في المنازعات المتعلقة بالإلكما يمكن لقضاة الكم من ا

 الذي يجعل تكوين قضاة في هذا المجال جد ضروري.  
فيما يتعلق بقواعد الإثبات الإجراءات للمستهلك خاصة  كذلك يجب على الجهات القضائية العمل على تسيير         

 .  1عاوى إلى غير ذلك من الإجراءات التي سنتولى تبيانهاوآجال النظر في الد  
   :دور النيابة العامة في حماية المستهلك 1.1.3
المجتمع من  ويعد أعضاؤها قضاة يمثلون قانون الإجراءات الجزائيةالنيابة العامة هي هيئة عمومية قضائية نص عليها         

ت في المجال القضائي، خاصة في إطار ممارسة الدعوى العمومية، ويزداد ختصاصاإبعدة تقوم ، حيث أجل تطبيق القانون
ا بعد يوم نظرا لتراجع تدخل الدولة في الياة الاقتصادية الأمر الذي يجعل تدخل النيابة العامة أكثر من ضروري دورها يوم  

 .  2المجتمع عامة وفئة المستهلكين خاصة لمواجهة مثل هذه التحديات التي تواجه
صال النيابة العامة بالدعوى العمومية لا يهدف إلى حماية بعض القوق الخاصة للأفراد أو ت ح والجدير بالذكر أن  إ        

في المجتمع وتطبيق القانون تطبيقا لعامة أو حماية الشرعية الدفاع عن المصالح الفردية، بل أنها تعمل على حماية المصالح ا
فهي  الة، ومن خصائص النيابة العامة أنها تخضع للتدرج الإداري ولعدم القابلية للتجزئةسليما لتحقيق السير السن للعد

                                                           
   .184-183ص صمرجع سبق ذكره، أرزقي زوبير،  1

   ، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم.08/06/1966، مؤرخ في 155-66من أمر رقم  29المادة  2
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أن أي عضو من أعضاء النيابة العامة يمكنه أن يحل محل أي عضو آخر في تصرفاته القضائية كما أنها  جهاز متكامل، بمعنى
 .  1ة لا تسأل عن الأعمال التي تقوم بها تطبيقا للقانونتتمتع باستقلال تام أمام قضاة الكم بالإضافة إلى أن النيابة العام

تدخل النيابة العامة في المجال الاقتصادي لا يتنافى ولا يتعارض مع دور التقليدي المعروف إذ يتجلى دورها في إطار        
قتصادية جديدة نتيجة إو  جتماعيةإابق، خاصة مع ظهور أفات مما كان عليه في الس  العصر الالي أكثر حماية المستهلك في 

تعجز الإدارة المختصة في قمع الممارسات التي تمس المستهلك، وذلك بتوقيع الجزاء المادي الملموس على المحترف متى تسبب 
سلوكه في المساس بالمستهلك، وفي هذه الالة فالاختصاص محتكر من قبل القاضي، لهذا فالسلطة القضائية تمثل السلطة 

ا المعاقب عليها جنائيً  ا صلاحية متابعة وقمع المخالفين متى شكلت سلوكاتهم ممارسة تنتمي إلى نوع الجرائمالوحيدة التي له
 .  2وهذا النوع من الجرائم ينظر فيه أمام المحاكم الجزائية

ن صلاحيات تحريك والذي أعطاه القانو  في وكيل الجمهورية نجد على مستوى المحاكم ممثل النيابة العامة الذي يتمثل        
ستدلالات، كما يشرف وكيل الجمهورية على مراقبة في المحاضر وجمع الإ رفوكذا سلطة التص ،ير فيهاالدعوى العمومية والس  

للازمة تخاذ الإجراءات ارفوعة من طرف المواطنين، فيأمر بإأعمال الضبطية القضائية وتلقي المحاضر والشكاوي والبلاغات الم
بتدائي أو مخالفة ففي هذه الالة ترفع إترط فيها القانون إجراءات تحقيق نا بصدد جنحه لا يشأما إذا كللبحث والتحري، 

 .  3الدعوى العمومية أمام جهات الكم مباشرة
ا هامً  اوفي إطار حماية المستهلك وقمع المخالفات التي تهدد صحة وأمن هذا الأخير، تلعب النيابة العامة دور          

يق مع مختلف الهيئات الأخرى المكلفة بحماية المستهلك، إذ يمكن لمصالح رقابة الجودة وقمع الغش المنصوص عليها في بالتنس
 أن تطلب من النيابة العامة التدخل لقمع جميع المخالفات التي ترد من جماعة 39-90رقم من مرسوم تنفيذي  31المادة 

الأمر الذي يزيد منه نسبة المساس ،  النزيهة وظهور الأسواق السوداءخاصة في ظل تزايد الممارسات التجارية غير4المحترفين
بة قيد المنافسة، يتجلى دور النياالتي تؤثر على الاقتصاد الوطني أو ت   لبيةلى تلك الآثار الس ح بصحة وأمن المستهلك ناهيك ع

 .  5ختصاصهاابع لإاحبة السلطة في الإقليم الت  خل كصفي كون أنها تتدالعامة في هذه الالة 

                                                           
-64، ص ص 2000، دار الهدى، الجزائر، لمسؤولية المترتبة عنها في التشريع الجزائريالقواعد العامة لحماية المستهلك وابولية علي بن بوخميس،  1

65.   
، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون، فرع قانون دور أجهزة الدولة في حماية المستهلك على ضوء التشريع الجزائري والفرنسيجمال حملاجي،  2

   .102، ص 2006-2005جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس  الأعمال، كلية القوق والعلوم التجارية،
ن إذا ثبت عدم مطابقة منتوج، يعل"، متعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق، على ما يلي: 03-09من قانون رقم  59/03تنص المادة  3

   "ويعلم فورا وكيل الجمهورية بذلك. ،عن حجزه
، صادر في 05عدد  جريدة رسمية، متعلق برقابة الجودة ومع الغش، 30/01/1990، مؤرخ في 39-90 من مرسوم تنفيذي رقم 31المادة  :أنظر 4

31/01/1990.   
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كذلك بالنسبة لمصلحة المنازعات لمديرية المنافسة والأسعار، لها في حال ثبوت عدم مطابقة المنتوج للمواصفات          
لازمة لوقف مثل هذه والمقاييس القانونية أن يقوم بإرسال الملف إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات ال

في  المخالفات المنصوص عليهاالممارسات، كما يمكن للمدير الولائي المكلف بالتجارة أن يرسل المحاضر التي تثبت وقوع 
 .  1الوكيل الجمهورية المختص إقليمي   02-04قانون رقم 

المضرور من الجريمة بحيث ينشأ  فعندما تقع جريمة إلى جانب الضرر العام يترتب عليها ضرر خاص يصيب الشخص        
لهذا الأخير الق في مطالبة من تسبب في هذه الجريمة بالتعويض عن طريق رفع دعوى مدنية تبعية إما أمام القضاء الجنائي 

 .  2وهو الاستثناء أمام القضاء المدني وهو الأصل
  :ور قضاة الحكم في حماية المستهلكد 2.1.3
لمستهلك ق معيار اذا الأخير وفهمع  ستهلك أن يتعاملواما تكون الدعوى مرفوعة من قبل الميقع على القضاة عند        

قد تترتب  را للنتائج التيدني، ونظن المستناد على معيار الرجل العادي المعروف في القانو الضحية المتوسط الذكاء، وهذا بالإ
على  هلك ضحيةة كل مستحال خذإلى معيار آخر الذي يّنتيجة عدم الاعتماد  على هذا المعيار، فإن المحاكم قد تلجأ 

ط لمستهلك المتوسذي يّخذ باال ارحدى  وذلك بالنظر إلى مستواه الثقافي والوضعية التي تعرض لها، بالتالي يكون المعي
 ية.  تهلاكسعليه القانون في إطار العلاقة الإالذكاء كمرجع لتقدير مدى وجود الخطأ الذي يعاقب 

 كن للقضاة بموجب الإيم       
 
خول لهم أن ينظروا في القضايا المرفوعة من قبل المستهلك أمام المحاكم قصد ختصاص الم

الفصل فيها، سواء كان قضاة من الأقسام التجارية عندما يتم رفع الدعاوى المتعلقة بالنزاعات التجارية أو ترفع أمام الأقسام 
عنها ناتج عن جرائم معاقب  عوىا إذا كان موضوع الد  أو تنفيذ العقود المبرمة، أم  المدنية عندما يتعلق الأمر بطلب التعويض 

أو أن يرفع دعواه أمام القسم المدني، وإذا   أسيس كطرف مدنيوالت  ا فللمستهلك الخيار بين رفعها أمام القاضي الجزائي جنائيً 
 ظر في القضايا المتعلقة بالمنافسة أثارت جدلا  الن   فإن   ،ثير أي إشكالكان رفع الدعاوى أمام جهات القضاء العادي لا ي  

حتى ستشكل إضاء، الأمر الذي بب في دراسة ذلك إلى تذبذب موقف القفي فرنسا، ويعود الس  ة ا بين الفقهاء خاصسع  وا
 القضايا فمنهم من يرجع صلاحية الفصل في مثل هذه المنازعات إلى القاضي العادي المكلف بالنظر في ،لدى فقهاء القانون

يات ين نجد جانب من الفقهاء يرجع صلاححرد على أنشطة تجارية بحتة، في ا لكون المنافسة تالتجارية كأصل عام نظر  
الأمر يتعلق بضبط المنافسة وليس بتطبيق قواعد القانون التجاري فالعبرة  لأن   ،إلى القاضي الإداريالفصل في قضايا المنافسة 

   .3ارسة غير نزيهة( وليس بأطرافه )التجار والمستهلك(النزاع )ممتكمن في موضوع 
 
 

                                                           
   ، متعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية.02-04من قانون رقم  02الفقرة  55المادة  1
، الجزائر جتهادات المحكمة العلياإمع  22 -06ن الإجراءات الجزائية مع آخر تعديلات التي جاء بها القانون رقم شرح قانو خوري، عمر  2
   .30، ص 2007،
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   :ذي يوقع على العون الاقتصاديطبيعة الجزاء ال    2.3
كفل ي ،ديقتصان الإمن قبل العو  لمشروع للمستهلكستغلال غير ان توقيع الجزاء هو رفع الغبن والإالهدف م إن          

فافية الممارسة نافسة وشوالم وقحترام قواعد الس  إحيح من خلال ق الص  بذلك إرغام هذا الأخير على العودة إلى الطري
بين المنافسة  ة للموازنةكوسيل  ع الجزاءط توقيرتبإلذلك فقد  ،وقمن العودة إلى الس   ا قد تحرمه نهائيً أحيانا  التجارية، ولو أنه 

        صادية.  قتلإا المعادلة حترام حقوق المستهلك، أكثر بشخص المستهلك بوصفه الطرف الضعيف فيإالرة و 
ستهلك، وهو ما المليس قتصادي و الإ تعاقب أكثر وفي الغالب العون لذا نلاحظ أن مختلف الجزاءات المحددة قانونا         
 لغش.  وقمع ا لمستهلكوقانون حماية ا ستنتاجه في كل من قانون المنافسة وقانون الممارسات التجاريةإيمكن 

 ، وأحيانا  لإعلامتزامه باللاقتصادي لإاعون  بمخالفة الم إلى أصناف تتعلق أحيانا  الجزاء مقس   ا الإطار فإن  وفي هذ        
 .ا بمخالفة بنود العقدوأيض  ، أخرى بمخالفة المطابقة

  :لتزام بالإعلام الجزاءات المتعلقة بمخالفة الإ 1.2.3
ا لع والخدمات، أم  عن الس   بواجب الإعلام مرعندما يتعلق الأدج  100.000تتراوح العقوبات بين الغرامة من         

ا دج، وأيض   100.000دج إلى  500عندما يتعلق الأمر بعدم الإعلام بالأسعار والتعريفات فإن العقوبات هي الغرامة من 
 .  1دج إلى مائة ألف دينار عندما يتعلق الأمر بعدم الإعلام بشروط البيع10.000الغرامة من 

  :الجزاءات المتعلقة بعدم المطابقة  2.2.3
فعندما يتعلق الأمر بمخالفة إجراءات المطابقة  ،تتراوح الجزاءات بين الغرامات والبس حسب خطورة المخالفة        

ا إذا كانت إجراءات المطابقة جسيمة كأن أم   ،دج 2.000.000إلى  دج 50.000العقوبة هي الغرامة من  البسيطة، فإن  
 .  2مر إلى التزوير والتدليس، فالعقوبة تصل من البس ستة أشهر إلى ثلاث سنواتيصل الأ
   :جزاء مخالفة بنود العقد 3.3.3
الأمر بمخالفة العون عندما يتعلق  دج 000.000.5دج إلى  50.000إقرار عقوبة لا تتجاوز الغرامة من  لقد تم          

، لكن هناك عقوبات أخرى تتمثل في 3الذي يبرمه مع المستهلك  العقدتعسفية فيلتزامه بعدم وضع بنود الاقتصادي لإ
 دج وهذا عندما يتم إصدار فاتورة لما هو موجود في النص القانوني 50.000دج تصل إلى  10.000الغرامة من 

 ي والمستهلك إضافة  قتصادالإ فتعتبر من الأشكال التي فيها إبرام العقد بين العون ،4والتنظيمي الخاصين بفاتورة بيع السلع
 مان أو وصل تسليم أو سند أخر.  إلى سند الض  

 خاتمة:. 4
                                                           

   ، متعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.03 -09من قانون رقم  78 المادة 1
   ن.من نفس القانو  79المادة 2
   متعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية.، 02-04من القانون رقم  38المادة  3
 .طبقة على الممارسات التجاريةمتعلق بالقواعد الم ،02-04من قانون رقم  34المادة 4
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 إطار فين الإقتصادية ة للأعوامنوحضبطها، حيث أن الرية المستهلك مرهونة بتنظيم المنافسة و حماية الم ن  إ       
 نمالأولى  رجةلد  ستهدف باالم ون المستهلك هوا ما يكمعاملاتهم مع المستهلك لم تضمن حقوق هذا الأخير، فكثير  

ه بهة والتي تضر يير النز غعال إستجابات من طرف المستهلك للأفهناك تصرفات و  الممارسات غير المشروعة، كما أن  
دة النظر في ا إعاشرع لزام  على الم يقع ثقافية...إلخ، لذاة إعتبارات إقتصادية وإجتماعية و هذا راجع لعد  و  ،وبالمنافسة

فلا ، حماية المستهلكالرة و  لمنافسةاوازن بين الت  وكذا الإلتزامات، خلق نوع من التوازن في القوق و  دهذا المجال قص
ات نصوص مخالف ن  ين أحفي  ،حدث عن وجود حماية كافيةيكفي وجود قانون لماية المستهلك وقمع الغش للت  

د التعاقدث قبل تحك نجدها تهلتصيب المس هذا القانون من قبل الأعوان الإقتصادية صريحة، فأغلب الممارسات التي
اييس م إحترام المقيع أو عدالب طعدم إحترام شرو رجة الأولى كالغش في المعاملات و د  لقتناء المنتوج( باإ)أي قبل 

 ن الأنشطة غيرغيرها م إلى عدم إحترام قواعد النظافة أو إستعمال إشهارات تضليلية أو عدم إعلام المستهلكو 
له  د أو مغشوش أونتوج فاسيع مصيب المستهلك من بانية تلك الممارسات التي ت  رجة الث  لي في الد  النزيهة، ثم ت

 عيوب تنقص من قيمته أو الغرض المشروع من إنتاجه أو تزيد من مخاطر إستعماله.  

 ت المختلفة التيمالتزاام المهني للإحماية المستهلك في الظروف الالية تبقى متوقفة على مدى إحتر  كذلك فإن          
صفات ت مطابقة للموامنتوجا قديمتليها في الموضوع كواجب الإعلام و تقع عليه، كما أن إحترام الإلتزامات المشار إ

يؤدي من دون سجب ذلك تستو  كذا تقديم التحذيرات اللازمة لإستعمال بعض المنتوجات التي طبيعتهاوالمقاييس و 
ع ا إن حدث وقو م  ادية، أه المسلامة المستهلك أو تضر بمصالو   تهدد أمنشك إلى تقليل الكثير من الأضرار التي

  يمكن بحال منلاشروع و مأمر  لطة القضائيةطرف الس  الجزائية من ات فتبقى فرض الجزاءات المدنية و جاوز هذه الت  
 .ا في تطور المنافسةالأحوال أن يكون عائق  

 ظر فيعادة الن  ية إلى إان الإقتصادكية عند المستهلك سيؤدي بالأعو وجود ثقافة إستهلا  ن  يه، أا لا شك فمم  و        
ى لإستهلاكية لدقافة اث  ه اللا يعني غياب هذا عن كل إستغلال أو ضغط، و ه بعيد  ا لما يطلبعلاقاتها معه وفق  

 ما يصبه.   افةكعن   ولا  مسؤ  علصدر منه الفح  ذيرف ال  المستهلك كمبرر للإضرار به، فكل تقصير إزاءه يجعل الط  

 وق، أو منس  راقب الولة بصفتها م  منها سواء كانت من طرف الد   لابد  تبقى وعية الت  ولا مناص من القول أن         
عوان طرف الأ ون منتك فاع عن مصاله وظروف معيشته، أوطرف المستهلك الذي يتكتل في شكل جمعيات للد  

إيجابية في امة و جد ه ج نتائ وصل إلىيمكن أن يتم الت  و  جاتها،احبة المصلحة من تسويق منتالإقتصادية بصفتها ص
دول ة الإقتداء بالقالعلا هذه لنا فيلأطراف الثلاث من هذه العلاقة، و دد متى تظافرت الجهود وتعاونت اهذا الص  

 ه وبينازن بينو لت  فاظ على االل في سبي، طار حماية صحة وسلامة المستهلكإا وصلت إليه في النظر إلى مالمتقدمة  و 
 .المنافسة الرة
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 المراجع: . قائمة5
 لقواعد العامة لماية المستهلك،، المتعلق با1989فيفري  7، متعلق بالقواعد العامة لماية المستهلك،  مؤرخ في 02-89قانون رقم  -

 .  1989، صادر 06عدد  جريدة رسمية

، صادر  في 15د عد ذريدة رسميةتهلك وقمع الغش، ، متعلق بحماية المس25/02/2009، مؤرخ في 03 -09قانون رقم  -
دد ع جريدة رسمية ،ماية المستهلكبالقواعد العامة ل، المتعلق 1989فيفري  7مؤرخ في  02 -89، الملغى لقانون رقم 08/03/2009
 .  1989، صادر 06

لمؤرخة في ا 41قم ر  جريدة رسمية ،التجارية ، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات2004يونيو سنة  23مؤرخ في ، 02-04قانون رقم  -
 .2004جوان  27

           .15عدد ، جريدة رسمية، المتعلق بالبلدية، 07/04/1990، مؤرخ في 08-90قانون رقم  -
 .تمم، معدل وم20/07/2003، صادر  في 43عدد  جريدة رسمية، متعلق بالمنافسة، 19/07/2003، مؤرخ في 03-03أمر رقم  -
 ، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم.  08/06/1966، مؤرخ في 155-66أمر رقم  -
، صادر في 05دد ع جريدة رسمية، متعلق برقابة الجودة ومع الغش، 30/01/1990، مؤرخ في 39-90مرسوم تنفيذي رقم  -

31/01/1990  . 
 20، المؤرخة في 47دد ع جريدة رسميةالتجارة، ، يحدد صلاحيات وزير 16/07/1994، مؤرخ في 207 -94مرسوم تنفيذي رقم  -

 .1994جويلية 
 .لتي تعتبر تعسفيةا والبنود يين والمستهلكين، المحدد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاد306 -06مرسوم تنفيذي رقم  -
 ، صادر85عدد  جريدة رسمية،تجارة، ة في وزارة ال، يتضمن تنظيم الإدارة المركزي21/12/2002مؤرخ في  454 -02مرسوم تنفيذي رقم  -

 .  22/12/2002في 
در في الصا 27عدد  ية،جريدة رسم، المتعلق بإنشاء مكاتب الصحة البلدية، 30/06/1987، مؤرخ في 146-87مرسوم تنفيذي رقم  -

01/07/1987  . 
عناصر الأساسية للعقود ، يحدد ال2006 سنة سبتمبر 10الموافق  1427شعبان عام  17، مؤرخ في 306-06مرسوم تنفيذي، رقم  -

 .2006،  56رقم  جريدة رسمية ،المبرمة بين الأعوان الإقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية
    .1992لسنة 38ددع جريدة رسمية ، يتضمن تنظيم المديريات الولائية للمنافسة والأسعار،18/02/1992قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -
 قى الوطنيالملتك، الموازنة بين النشاط التنافسي وحقوق المستهل إرزيل الكاهنة، -

 . 2009نوفمبر  18 -17، كلية القوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، يومي حول المنافسة وحماية المستهلك
 .2006ث الجزائر ،تاب الدير الكدا ،حماية المستهلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسيبودالي محمد،  -
 2000دى، الجزائر، ، دار الهيلجزائر االقواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة عنها في التشريع بولية علي بن بوخميس،  -
ستحدثة ول التعديلات المسية حم دراأيان، جارية في القانون المقار تعويلت كريم، حماية المصلحة الإقتصادية للمستهلك من الممارسات الت   -

 .2005نوفمبر//17 -16 -15ة، أيام بجاي ، كلية القوق والعلوم الاقتصادية، جامعة عبد الرحمان ميرةفي المنظومة القانونية الوطنية
ستير في القانون، ، مذكرة لنيل شهادة الماجيدور أجهزة الدولة في حماية المستهلك على ضوء التشريع الجزائري والفرنسيجمال حملاجي،  -

 .2006-2005فرع قانون الأعمال، كلية القوق والعلوم التجارية، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس 
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جستير ة لنيل شهادة الما، مذكر غشقمع الالتزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حماية المستهلك و حنين نوال شعباني،  -
 .2012يزي وزو، تعمري، ية المهنية، كلية القوق والعلوم السياسية، جامعة مولود مفي العلوم القانونية، فرع المسؤول

ذكرة لنيل درجة م ،لفرنسياقانون ضمان سلامة المستهلك من المنتوجات الخطرة في القانون الجزائري على ضوء الحدوش فتيحة،  -
 .  2010-2009ومرداس،بوقرة، بالقوق، جامعة أمحمد  الماجستير في القوق في إطار مدرسة دكتوراه، فرع عقود ومسؤولية، كلية

العام،   اجستير في القانون، فرع القانون، مذكرة لنيل شهادة الم02-04ضبط الممارسات التجارية على ضوء القانون رقم سفيان بن قري،  -
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